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الواجب التعیین و التخییری
الجلسة 31 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

خلاصة البحث السابق

إنّ تحقيق المحقّق الأصفهان ف تحليل «الوجوب التخييري الشرع» يرتز عل تقسيم خماس للصور الثبوتية، حيث إنّ
الصورة الخامسة ه وحدها الت تصلح لتصوير «التخيير المولوي الشرع» عل نحوٍ معقول. فف هذه الصورة، يون كل طرفٍ
من أطراف الواجب ف نفسه تام الملاك ومقتضياً للإيجاب التعيين، ولن الشارع، بملاكٍ ثانويٍ هو «مصلحة الإرفاق والتسهيل»،

يجعل رخصةً ف ترك كل منهما إل الإتيان بعدله الآخر. وبذلك، يتحصل الوجوب التخييري من اجتماع عنصرين: الإيجاب
قدرٍ جامع» (الذي يؤول إل» هذا الأساس، لا يلزم الرجوع إل المشروط بالبدل. وعل طرف، والترخيص البدل كل عل المستقل

التخيير العقل)، ولا اختزال الأمر ف التزاحم الامتثال؛ بل يون التخيير مولوياً بأكمله ومنبثقاً عن جعل الشارع. ونحن ف مقام
تبيين الثواب والعقاب نرىٰ أنّ المعيار هو «الخطاب المعتبر»، لا مجرد استيفاء الملاك أو تفويته. 

وعليه، فبناء عل تعدّد الأمر، يون مقتض القاعدة ف فرض ترك الجميع هو تعدّد العقاب. ولرفع هذا المحذور، يتمسك المحقّق
الأصفهان بـ «مصلحة التسهيل». إ أنّ التحليل الدقيق يبين أنّ للتسهيل شأناً امتثالياً، ولا دور له ف مقام الجعل؛ فمن دون تحديدٍ

لموضوع المؤاخذة أو عدولٍ إل «وجوبٍ واحدٍ بدل»، لا يمن تسويغ وحدة العقاب. وعليه، فإنّ بناء التحليل عل «مصلحة
التسهيل» ليس بمتقن ثبوتاً، ولا تقوم عليه حجةٌ إثباتاً. 

والنتيجة النهائية لهذا التحقيق ه أنّ البنية التحليلية تؤول إل تقرير الآخوند الخراسان، وهو أنّ: «الوجوب التخييري سنخٌ من
الوجوب»؛ بمعن أنّ جعل الإلزام قد وقع منذ البداية عل نحوٍ تخييري، لا أنّه مجموعٌ لعدّة وجوباتٍ تعيينية مع ترخيصٍ لاحق.

فيون الترخيص وصفاً ذاتياً لسنخ الجعل نفسه، فلا يفتقر إل تسهيل ملاك. والمبن المختار لدينا هو أنّ الشارع، بمحض
اختياره المولوي، يجعل الترخيص البدل، لا بملاك التسهيل؛ وأنّ معيار الطاعة والعصيان هو دائماً «الخطاب المولوي المعتبر»،

لا الغرض والملاك.

الصورة الأول ف تقرير الآخوند برواية المحقّق الخوئ: وحدة الغرض وكشف الجامع

فف هذه الصورة، وبناء عل تقرير المحقّق الخوئ، إذا كانت أطراف الواجب التخييري تشترك ف «غرضٍ واحدٍ حقيق»، فإنّ
وحدة الغرض تون كاشفةً عن وجود «جامع حقيق واحد» بين تلك الأفعال، ويون الأمر ف الواقع قد تعلّق بذلك الجامع نفسه.
وبعبارة أخرىٰ، إنّ وحدة الأثر السنخ — وهو الغرض الواحد — تدل عل أنّه ف صميم التباين الظاهري للأطراف، توجد حيثيةٌ

جامعةٌ مشتركة، ه المتعلَّق الحقيق للتليف. ومبن هذا الشف هو القاعدة الفلسفية الت يقررها السيد الخوئ (قدس سره)
بقوله:

الأمور المتباینةُ لا يمن أن تُؤثّر أثراً واحداً بالسنخ.[1]

أي أنّ الأمور المتباينة بما ه متباينة لا تصدر عنها أثر سنخ واحد.وعليه، فإذا افترضنا ف مقام الجعل أنّ الغرض واحد، فلا
للوجوب أيضاً جامع أنّ المتعلَّق الحقيق ون النتيجة هة» بين الأطراف. وتحقيقي جامعة مناص من القول بثبوت «جهة

وحدان، حتّ وإن كان المتعلَّق الظاهري للخطاب هو الأفراد المتعدّدة. وعل هذا الأساس، فإنّ ما يبدو ف ظاهر الخطاب تخييراً
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شرعياً، يؤول ف حقيقته إل «تخييرٍ عقل»؛ وذلك لأنّ الأمر المولوي قد تعلّق حقيقةً بالجامع، والعقل، بعد كشفه عن الجامع، يرىٰ
الملّف مخيراً ف تطبيق ذلك اللّ عل أيٍ من أفراده. وبتعبيرٍ إثبات، فإنّ «نصب أداة أو» ف لسان الدليل إنّما له وظيفةٌ بيانيةٌ

محضة، أما الحقيقة الثبوتية للحم فه الأمر بالجامع. وبذلك يون التخيير الواقع عقلياً، وإن كان الظاهر يوح بونه تخييراً
شرعياً. یقول السيد الخوئ (قدس سره) ف هذا الصدد:

إنّ الغرض إذا كان واحداً بالذات والحقيقة، فلا محالةَ يشف عن وجودِ جامع وحدان ذات بين الفعلين أو الأفعال بقاعدة أنّ
الأمور المتباينة لا يمن أن تؤثّر أثراً واحداً بالسنخ؛ فوحدةُ الغرضِ هنا تشف عن جهة جامعة حقيقية بينها، فيون ذلك الجامع

هو متعلّق الوجوبِ بحسب الواقع والحقيقة، وإن كان متعلّقه بحسب الظاهر هو كل واحدٍ منها؛ وعليه يون التخيير بينها عقلياً لا
شرعياً… .[2]

إنّ تعبير السيد الخوئ هو ف حقيقته صياغةٌ أخرىٰ لمضمون قاعدة «الواحد لا يصدر إ عن الواحد» الت وردت ف تقرير
الآخوند، ولن بلسان «الأمور المتباينة...»؛ فالفرق إنّما هو ف التعبير، لا ف المدلول. وعليه، فإنّ نسبة فرة كشف الجامع

الحقيق من وحدة الغرض إل كلام الآخوند ه نسبةٌ منسجمةٌ تماماً مع سياق عبارته.

التقرير الفلسف لقاعدة الواحد: التّشخّص السابق واللاحق وعلاقته بالضرورة

بيان القاعدة ومقدّماتها: إنّ التحليل الفلسف لقاعدة الواحد — بتقرير السيد الخوئ — يرتز عل مقدّمتين تعودان ف حقيقتهما
إل مبن واحد. فالمقدّمة الأول ه أنّ: «كل معلولٍ يتعين ف مرتبة ذات علّته». ومعن ذلك أنّ المعلول، باعتبار ربطه و فقره
،صميم وجودها. وعليه، فإنّه قبل تحقّقه الخارج ف «و«مندرج «مرتبةً نازلةً من وجود العلّة، فهو «كامن الوجودي، ليس إ

يون ممتلاً لتعينه الخاص ف مرتبة علّته؛ وهذا هو ما يصطلح عليه بـ «التشخّص السابق». ثم إذا ما ۇجد ف مرتبته الخاصة،
تشخّص بوجوده الخاص، وهو ما يعرف بـ «التشخّص اللاحق».

والمقدّمة الثانية ه أنّ: «الشء ما لم يجب لم يوجد»؛ أي أنّ الشء ما لم يبلغ مرتبة الضرورة — ولو بالغير — لا يمن أن
يوجد. ومضمون هذه المقدّمة ليس إ تعبيراً آخر عن التشخّص السابق؛ فإنّ المعلول ف مرتبة ذات علّته يبلغ «الوجوب بالغير»
(وهو الوجوب السابق)،[3] ثم ف ظرف تحقّقه، ينقلب ذلك الوجوب إل «وجود» (وهو الوجوب اللاحق). فما أنّ تحقّق الشء

يتوقّف عل تشخّصه السابق، كذلك يتوقّف عل ضرورته السابقة.

ةً بسيطةً» من جميع الجهات، فلا يصدر عنها إهاتين المقدّمتين، إذا كانت العلّة «واحدةً شخصي عل النتيجة والمفاد: فبناء
«تعين واحد». وإذا كان «الأثر/الغرض» واحداً شخصياً بالفعل، فإنّ ذلك يقتض أن تون علّته التامة واحدةً شخصيةً أيضاً.

وهذا هو مفاد قاعدة الواحد: «الواحد لا يصدر عنه إ الواحد». وعليه، فإذا احرِزَت ف موردٍ ما الوحدةُ الواقعية للأثر، كشف من
.شخص جامع ة، فلا يلزم من ذلك كشفةً لا شخصيا إذا كانت الوحدة نوعية للمتعلَّق. وأمخلالها عن الوحدة السنخي

.مرتبة ذات علّته، باعتبار كونه الوجودي التبع ن المعلول فوتحدیدٌ للاصطلاحات: إنّ المراد بـ «التشخّص السابق» هو تعي تنبیه
والمراد بـ «التشخّص اللاحق» هو تعين المعلول ف مرتبة وجوده الخاص. وكذلك، فإنّ «الوجوب السابق» هو عين ضرورة

المعلول ف مرتبة علّته (الضرورة بالغير)، و«الوجوب اللاحق» هو عبارة عن عينية تلك الضرورة مع الوجود الخارج للمعلول.
ومن الجدير بالذكر أنّ مصطلح «الوجوب» ف هذا السياق هو اصطلاح فلسف يعن الضرورة الوجودية، لا «الوجوب» الفقه أو

.الأصول

سنخية العلّة والمعلول وامتناع توارد العلّتين



عل أساس هذا المبن، تتبين سنخية العلّة والمعلول؛ فإنّ المعلول ليس إ ظهوراً وتجلّياً للعلّة ف مرتبة أضعف، وهو مرتبةٌ من
مراتب وجودها. وعليه، تون السنخية بينهما ضرورية، ويون فرض صدور المعلول من علّة لا سنخية بينها وبينه أمراً ممتنعاً.
وكذلك عل هذا المبن، يستحيل «توارد علّتين عل معلولٍ شخص واحد»؛ إذ إنّ لازم التشخّص السابق للمعلول هو أن يون

متعيناً ف مرتبة ذات علّة واحدة، وافتراض تعين ذلك المعلول الشخص نفسه ف مرتبة ذات علّتين مستقلّتين يستلزم تعدّد ذلك
المعلول، وهو محال. وعل هذا القياس، يستحيل أيضاً صدور معلولين متباينين من علّة واحدة شخصية بسيطة، إ أن تُفترض

كثرةُ الجهات ف العلّة؛[4] وذلك لأنّ تعين كل معلولٍ ف مرتبة ذات العلّة يفتقر إل جهة خاصة فيها، واجتماع تعينين متباينين من
دون فرض جهتين متباينتين ف العلّة، خُلف فرض بساطة العلّة الشخصية.

حدود القاعدة ومجالها: إنّ مفاد قاعدة الواحد إنّما هو ناظر إل «الواحد الشخص البسيط» ف صعيد العلّية التوينية. فمن
وحدة الأثر السنخية أو النوعية، لايشَف بالضرورة عن وجود جامع شخص ف العلّة. بيدَ أنّ تسرية هذه القاعدة من عالم التوين

إل صعيد الاعتبار والتشريع تفتقر إل إثبات نحوٍ من السنخية بين الموردين يبرر هذا الانتقال. وهذا القيد لا بدّ من مراعاته عند
تطبيق القاعدة عل مباحث كالواجب التخييري، وعل نسبة «وحدة الغرض» إل «كشف جامع المتعلَّق». وف هذا الصدد، يقول

المحقّق الخوئ (قدس سره):

… إنّ هذه القاعدة—أعن قاعدة عدم صدور الواحد عن الثير—إنما تتم ف الواحد الشخص من تمام الجهات دون الواحد
النوع، ضرورة أنّه قد برهن ف محلّه أنّ هذه القاعدة وقاعدة عدم صدور الثير عن الواحد إنما تتمان ف الواحد بالشخص دون

الواحد بالنوع. والوجه ف ذلك ملخّصاً: أنّ كل معلولٍ طبيع يتعين ف مرتبة ذات علّته بقانون أنّ الشء ما لم يتشخّص لم
.يوجد… والمراد من وجوبه السابق… هو التشخّص السابق… كما أنّ المراد من وجوبه اللاحق هو تشخّصه بوجوده الخاص

وعل ضوء هذا الأساس لا يعقَل تشخّص معلولٍ واحدٍ شخص ف مرتبة ذات علّتين مستقلّتين… ولزم ف صدور معلولين من علّة
واحدة شخصية فرض جهتين متباينتين فيها… بملاك قاعدة السنخية… .[5]

تبيين الشق الثان من قاعدة الواحد وتحديد موضوعه

يتّضح الآن الشق الثان من قاعدة الواحد بناء عل مبدأ «التشخّص السابق» نفسه. فما أنّه يستحيل أن يتشخّص المعلول
الشخص الواحد ف ذات علّتين مستقلّتين ومتباينتين (وهو امتناع توارد العلّتين عل معلولٍ واحد)، فذلك يستحيل صدور الثرة

من العلّة الشخصية الواحدة — مع فرض وحدة الجهة عل نحوٍ حقيق. ومبن هذا الامتناع هو قاعدة «الشء ما لم يتشخّص لم
يوجد» عينها. فلو صدر عن علّة واحدة معلولان مستقّن، للزم من ذلك افتراض وجود حيثيتين متباينتين ف ذات تلك العلّة

«لتؤثّر بإحداهما ف معلولٍ وبالأخرىٰ ف آخر». إنّ كل معلولٍ، باعتبار تعينه السابق، يمتلك «تشخّصه السابق» ف مرتبة ذات
علّته. وعليه، فإنّ تحقّق معلولين متباينين يستلزم وجود تعينين سابقين ف ذات العلّة. هذا، ف حين أنّه لو فُرضت العلّة «واحدةً
شخصيةً من جميع الجهات»، لانت كثرة الجهات فيها أمراً غير معقول. وبذلك، يستحيل صدور معلولين من مثل هذه العلّة؛ إذ

«لا يعقَل أن يون كلاهما من مراتب وجودها ومتعيِنَين ف ذاتها».[6]

وعل هذا الأساس، يون الموضوع الدقيق للقاعدة هو «الواحد الشخص البسيط من جميع الجهات». وعل هذا التحديد، تجري
القاعدة — عل أتم نحوٍ — ف حق واجب الوجود بالذات. وأما إذا لم ين «الواحد الشخص» بسيطاً من جميع الجهات — كما

ف بعض المصاديق الطبيعية كالماء والنار — فإنّ رؤية الآثار الخاصة (كالبرودة للماء والحرارة للنار) لا تنف أصل القاعدة، بل
ون محلة والعوارض، وعليه، لا يع من الماهيتُنتز اتثّرةٌ أو حيثيمت هذا السنخ من العلل تُفترض جهات أنّه ف عل إنّها تدل

جريان القاعدة بمعناها الفلسف الدقيق (أي البسيط من جميع الجهات) متحقّقاً. ومن هنا، فإنّ تعابير من قبيل «شخصيةٌ من
جميع الجهات» تؤول ف حقيقتها إل معن «بسيطٌ من جميع الجهات»، أي نف أي نحوٍ من الثرة الحيثية ف ذات العلّة.[7]
فالمحصلة ه أنّ التحليل القائم عل مبدأ «تعين المعلول ف مرتبة ذات علّته» و«ضرورته السابقة»، ينتج كلا شقّ القاعدة:



نين سابقين لمعلولٍ واحدٍ فمستقلّة، وذلك لاستحالة اجتماع تعي متعدّدة الواحد من علل امتناع صدور المعلول الشخص :لاأو
ذاتين مستقلّتين.

ثانياً: امتناع صدور الثير من العلّة الشخصية الواحدة البسيطة، وذلك لأنّ صدور معلولين يقتض وجود حيثيتين ف ذات العلّة،
وهو ما يخالف فرض البساطة ووحدة الجهة.

تذكرة منهجية: إنّ موضوع القاعدة هو «الواحد الشخص البسيط»، لا «الواحد النوع» أو «السنخ». وعليه، فإنّ وحدة الغرض
النوع (الواحد بالنوع) ف صعيد التشريع لا تشف بالضرورة عن «جامع شخص واحد» ف متعلَّق الحم. وكذلك، فإنّ تسرية

هذه القاعدة من عالم العلّية التوينية إل فضاء الغايات والأحام تفتقر إل إحراز نحوٍ من السنخية بين الموردين يبرر هذا
نسبة «وحدة الغرض» إل مباحث الواجب التخييري، وعل الانتقال. وهذا القيد لا بدّ من مراعاته دائماً عند تطبيق القاعدة عل

«كشف الجامع».

نقد استناد الآخوند إل «قاعدة الواحد» ف صورة وحدة الغرض

 

ف تقرير الصورة الأول من نظرية الآخوند، إذا كانت أطراف الواجب التخييري تشترك ف «غرضٍ واحد»، فإنّ وحدة الغرض
تُعدّ كاشفةً عن وجود «جامع حقيق واحد» بين تلك الأفعال. وعل هذا الأساس، يون الأمر ف الواقع قد تعلّق بالجامع، ويغدو
التخيير الواقع عقلياً. إ أنّ السيد الخوئ (قدس سره) يورد إشالا عل هذا الاستدلال، فيذهب إل أنّ الارتاز فيه عل القاعدة

الفلسفية المعروفة بـ «قاعدة الواحد» ليس تاماً ف ما نحن فيه. وأصل هذا النقد كان قد قرره المحقّق الأصفهان من قبل.[8]

أولا: إنّ موضوع قاعدة الواحد هو «الواحد الشخص البسيط من جميع الجهات»، لا «الواحد النوع» أو «السنخ». وكما
ثير من الواحد» لا يجري فثير» و«صدور ال(قدس سره)، فإنّ برهان استحالة «صدور الواحد من ال ح السيد الخوئيصر

معلولٍ شخص ؛ إذ إنّ كلثير من الواحد النوعصدور ال فلأنّه لا امتناع ف ،الثان الشق ا عدم جريانه ففأم .الواحد النوع
ا عدم جريانه فمن باب لحاظ القدر المشترك. وأم الجامع» إ» فردٍ» من ذلك النوع، وما إسناده إل» الواقع إل إنّما يستند ف

الشق الأول، فلأنّه لا محذور ف صدور الواحد النوع من الثير؛ إذ إنّ الواحد النوع له أفراد متعدّدة، وكل فردٍ منها يمن أن
يستند إل علّة بالخصوص.

ثانياً: لا بدّ من التفريق بين صعيد التوين وصعيد التشريع. فقاعدة الواحد إنّما ه ناظرةٌ إل العلّية الطبيعية. وتسريتها من دون
واسطة إل صعيد الغايات التشريعية ومقاصد الشارع تفتقر إل إثبات نحوٍ من السنخية بين الموردين. فـ «الغرض» ف عالم

التشريع هو أمر اعتباري غائ، ويمن تحصيله من خلال مجارٍ متباينة. ووحدة هذا الغرض ه غالباً «وحدةٌ نوعية»، لا «وحدةٌ
ح السيد الخوئهذا الصدد، يصر الموضوعات.[9] وف واحد» ف حقيق شف عن «جامعة»، ومثل هذه الوحدة لا تشخصي

(قدس سره) بقوله:

الواحد النوع لا يشف عن وجود جامع وحدان أصلا… والغرض المترتّب عل الواجب التخييري ليس واحداً شخصياً بل واحد
بالنوع.[10]

ثالثاً: حتّ ف الصعيد الطبيع، لا تلازم بين وحدة الأثر السنخية ووحدة العلّة الشخصية. والمثال الواضح عل ذلك هو الحرارة؛
ة. وعلهربائية الالقو الحركة، وخامسةً إل الغضب، ورابعةً إل النار، وثالثةً إل إشراق الشمس، وأخرىٰ إل تارةً تُسند إل فه
فرض اجتماع هذه الأسباب، فإنّ «المؤثّر هو كل واحدٍ واحدٍ» عل الاستقلال، لا «الجامع» الموهوم بينها. فإنّ دعوىٰ أنّ «المؤثّر



هو الجامع بين تلك الأسباب» ه دعوىٰ خلاف الوجدان وغير معقولة؛ وذلك لأنّ هذه الأسباب تقع ف مقولاتٍ متعدّدة، وه من
«الأجناس العاليات» المتباينة بتمام الذات؛ فلا يعقل وجود جامع ماهويٍ بينها:

لا يعقل وجود جامع ذات بين هذه الأسباب… فإنّها أجناس عاليات و متباينات بتمام ذواتها و ذواتياتها.[11]

فّارة — إنّما هخصال ال أطراف الواجب التخييري — كما ف أنّ «وحدة الغرض» ف النزاع ه محل ة فوالنتيجة التطبيقي
وحدةٌ نوعية. وغاية ما تدل عليه هو وجود قدرٍ مشتركٍ سنخ ف الأثر، لا أنّها تشف عن «جامع وحدان حقيق» بين تلك الأفعال

المتباينة يمن أن يتعلّق به الأمر، فيؤول بذلك التخيير الواقع إل «تخييرٍ عقل». وعليه، فإنّ الاستناد إل قاعدة الواحد لإثبات
«الأمر بالجامع» وإرجاع التخيير الشرع إل التخيير العقل، لا يجري ف هذا الصعيد، بل هو متوقّف عل إثبات الوحدة

الشخصية للغرض وإحراز موضوع القاعدة. وعل هذا الأساس، فإنّ ذلك الشق من الصورة الأول للآخوند الذي يرتز عل قاعدة
إعادة قراءة إل بحاجة الأمر بالجامع»، ويبق» لإثبات مدّع غالب تطبيقات الواجب التخييري الشرع الواحد، لا ينهض ف

للنسبة بين الغرض والمتعلَّق.

الغموض ف نوع الوحدة وتحديد موضوع قاعدة الواحد

ف مقام نقد الصورة الأول من كلام المحقق الخراسان — الت جعلت «وحدة الغرض» كاشفةً عن «الجامع الواقع» — لا بدّ
أولا من استجلاء نوع هذه الوحدة: فهل المراد هو «الواحد بالذات/بالحقيقة»، أم «الواحد بالنوع/بالعنوان»؟ إنْ كان الغرض واحداً
ة، فإنّ غاية ما تدلةً أو عنوانيا إذا كانت الوحدة نوعيالمتعلَّق. وأم ف وحدان حقيق ون كاشفاً عن جامعاً، فلا ياً شخصيحقيقي
عليه هو وجود قدرٍ مشتركٍ سنخ. وفيما نحن فيه، لا دليل عل أنّ وحدة الغرض ه «بالذات»، لا «بالعنوان». وعليه، فحت مع

التسليم ببرىٰ القاعدة، فإنّ صغراها ف ما نحن فيه غير محرزَة؛ فلا يون استظهار «الأمر بالجامع الحقيق» وإرجاع التخيير
الشرع إل التخيير العقل تاماً.

ويضاف إل ذلك تحديد موضوع قاعدة الواحد؛ فإنّ القاعدة — سواء ف صيغة «الواحد لا يصدر إ عن الواحد» أم ف صيغة
«الواحد لا يصدر عنه إ الواحد» — إنّما ه، بحسب المبان الحمية، ناظرةٌ إل «الواحد الشخص البسيط من جميع

الأسفار»، وجعل المجال التام» ل صدر المتألّهين هذا التحديد فوقد فص .«أو «السنخ «الواحد النوع» الجهات»، لا إل
لجريان القاعدة هو ف حق «الواحد البسيط».[12] وعل هذا الأساس، لا يون ف الواحد النوع امتناعٌ لـ «صدور الواحد من

الثير»، ولا لـ «صدور الثير من الواحد»؛ وذلك لأنّ كل معلولٍ شخص إنّما يستند ف الواقع إل «فردٍ» من تلك العلّة النوعية،
وما إسناده إل النوع إ من باب لحاظ القدر المشترك. وعليه، فإنّ وحدة الغرض النوعية لا تشف عن جامع حقيق وحدان، بل
غايتها الحاية عن اشتراكٍ سنخ. ثم يردف السيد الخوئ (قدس سره) قائلا بأنّ التخيير ف الأفعال لا يختص بمقولة واحدة، ومع

فرض اختلاف المقولة، يون «تصوير الجامع الحقيق» ممتنعاً. فتون النتيجة عنده واضحة:

الواحد النوع لا يشف عن وجود جامع وحدان أصلا… والغرض المترتّب عل الواجب التخييري ليس واحداً شخصياً بل واحد
بالنوع… ومع عدم العلم بسنخ الغرض—عل فرضِ كونه واحداً—لا نعلم سنخَ الجامع المستشَف منه أنه واحدٌ بالذات أو

بالعنوان.[13]

المحصلة

نظراً للغموض الذي يتنف نوع وحدة الغرض — حيث إنّ المحرز ف المقام ليس أكثر من «الوحدة النوعية أو العنوانية» —
ومع لحاظ تحديد موضوع قاعدة الواحد ف «الواحد الشخص البسيط»، فإنّ استناد الصورة الأول للآخوند إل هذه القاعدة



لشف جامع ذات وإرجاع التخيير الشرع إل التخيير العقل، ليس بتام. وبعبارة أخرىٰ، فحت مع التسليم ببرىٰ القاعدة، فإنّ
— كلمات المحقّق الأصفهان الذي تعود جذوره إل — ال السيد الخوئون إشما نحن فيه غير ثابتة. وعليه، ي صغراها ف

إشالا وارداً.[14]

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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